المحاضرة  رقم 2
مقياس القانون الدولي  العام
من اعداد الدكتور حطاب فؤاد
الباب الثاني : 
عناصر المكونة  القانون الدولي العام
(المصادر)
ينبع  اساس الالتزام في القانون الدولي  العام  من طبيعة  المصادر  التي يستقي منها  قواعده ، فترتيب اهمية  مصدرة قوة  القاعدة  القانونية  الدولية  يعني اعطاء  المزيد  من  الرؤية في استخلاص  الاساس  والمعيار القانوني  الذي يحكم عليه  بمناسبة النظر في جوهر النزاع المعروض عليه .
 ولقد ذكرت المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية  مصادر القانون الدولي العام " بان وظيفة  المحكمة  ان تفصل  في المنازعات  التي رتفع  اليها  وفقا لاحكام  القانون  الدولي  وهي تطبيق في هذا الشان :
أ/الاتفاقات الدولية  العامة  والخاصة  التي تضع  قواعد  معترفا  بها  صراحة  من  جانب الدول  المتنازعة .
ب/ العادات الدولية  المرعية  المعتبرة  بمثابة  قانون دل عليه تواثر  الاستعمال 
ج/مبادىء القانون العامة  التي اقرتها  الامم المتمدينة " ( الدكتور مانع )
 الفصل الاول :  المعاهدات الدولية  المكتوبة 
سنتناول  ضمن هذا الفصل 
  تعريف  المعاهدات  الدولية : تعرف المعاهدة  بمفهومها الضيف  بالاستناد  الى الاجراءات الشكلية  المؤدية  لعقدها  و ليس  الى مضمونها  بالذات ، لذلك  فان تسمية  المعاهدة  تطلق على التعهدات  الدولية  المعقودة  من قبل  السلطة  صاحبة  الاختصاص في عقد المعاهدات  اي غالبا من طرف رئيس الدولة .(شارل روسو)
 ولقد عرفت المادة 2 فقرة ا من اتفاقية فيينا  لقانون المعاهدات  " المعاهدة " بانه كل اتفاق بين دولتين او اكثر  كتابة  تخضع للقانون الدولي  سواء ثم في وثيقة  واحدة  او اكثر  وايا  كانت  التسيمة  التي تطلق عليها ( استاذنا  الدكتور عبد العزيز قادري) و يستنتج من ذلك  :
وانطلاق من هذا التعريف يتسنى تحديد العناصر  الاساسية  التي تتكون منها  المعاهدة الدولية  ، اي  بعد انعقاد الشروط الشكلية و الموضوعية  وقبل ذلك يتعين ذكر مختلف التسميات التي تندرج ضمن  نطاق المادة 2  فقرة ا من اتفاقية لقانون المعاهدات .

 اولا :  التمسيات الاخرى التي تطلق على المعاهدات :
من خلال المادة المذكورة اعلاه فان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  لم تشترط اسما معينا  للمعاهدة  بل تركت  للاطراف  المعاهدة  حرية اطلاق اي تسيمة يرونها مناسبة  ومن بينها  نجد :
1/ المعاهدة :Traité  وهو كل اتفاق دولي ينظم موضوع ذو صبغة سياسية  كمعاهدات السلام  مثل 0معاهدة فرساي في 28 جوان 1919.
2/ الاتفاقية Convention  و هو اسم يطلق على الاتفاقيات الدولية التي ترمي الى وضع قواعد قانونية  وغالبا ما يكون اتفاق متعدد الاطراف مثل اتفاقية فيينا  للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 و غيرها.
3/ الميثاق  Charte ou Pacte  او  عهد او شرعة  و يطلق على الاتفاقيات الدولية  الخاصة بالمنظمات  الدولية من اشهرها ميثاق الامم المتحدة 1945.
4/ النظام  Statut و يطلق على بعض  الاتفاقيات الدولية المنشاة  لاجهزة  او هيئات دولية و مثل اشهر امثلتها  النظام  الاساسي لمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002.
5/ التصريح  او الاعلان Décalaration  وهو نادر مايطلق علفى اتفاقيات دولية  والذي يتضمن مبادىء  قانونية واخرى سياسية  ومن امثلتها تصريح لندن  في 26 فيفري 1919 حول الحرب البحرية .
6/ البروتكول Protocole  و يطلق على اي ويثقة  التي يسجل فيها  ما تم الاتفاق عليه  في معاهدة  ويستمعمل  كوسيلة  تكميلية  لتسجيل  اتفاقلا  ارادات  الاطراف المتعاقدة لمسائل تابعة  لما سبق  الاتفاق عليه  في المعاهدة المبرمة  من امثلتله  البروتكول  التكميلي   لسنة 1977 الملحق باتفاقية  جنيف المتعلق بحماية صحايا المنازعات المسلحة الغير دولية  لسنة 1949  .
7/ الاتفاق Accord  يطلق غالبا  على كل وثيقة  التي تنظم  مسائل  ذات طبيعة  اقتصادية  لكن هذا لا يمنع ان تتناول عدة مواضيع اخرى ، من بينها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي  والجزائر 2005.
8/ المعاهدة الدينية Concordat  و تطلق على المعاهدات  التي تبرمها  الدولة  البابوية اي الفاتيكان .
9/ الترتيبات Arrangement وهي الوسيلة الدبلوماسية  والتي تحدد طرق العمل باتفاقيات سابقة  او الى اقامة نظام مؤقت .
10/مذكرات Notes  وهي عبارة  استعملت في الاتفاقية  المبرمة بين الامم المتحدة  ومصر سنة 1957 فيما يتعلق  بتخديد  المركز القانوني لقوات  الطوارىء  الدولية على الاراضي المصرية .
 يبقى ان تعدد التسميات لها انعكاس على ترتيب الاثار القانونية بحسب اختلاف التسميات  و من ذلك الدستور الامريكي  الذي اكد على ضرورة التصديق الرئيس الامريكي على المعاهدة Treaty  الا بعد موافقة مجلس الشيوخ  باغبية الثلثين فحين ان الاتفاق التنفيذي لا يحتاج الى موافقة مجلس الشيوخ ( عبد العزيز قادري)
ثانيا : ان تبرم بين اشخاص القانون الدولي العام التي لها اهلية ابرام باسمها ولحسابها  
1/ الدولة   تعد  الشخص الاساسي  في القانون الدولي     وفقا للمادة 6 من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات "كل دولة لها اهلية ابرام المعاهدات"  وبالتالي تكون مؤهلة فقط الدول التي تكونت لديها مقومات الدولة من شعب  اقليم و سلطة سياسية  الامر الذي ينفهي بمفهوم المعاكسة عن الدول ناقضة السيادة او تلك التي هي تحت الاحتلال من اهلية ابرام معاهدات دولية كما ناه لا تصح المعاهدات التي تبرمها الدول مع كيانات مثل قبائل او شركات (علي ضوي) ، و يمكننا ان نضيف ايضا عنصر الاعتراف بتلك الاهلية من طرف الجماعة الدولية .
2/ المنظمات الدولية :  تنص المادة السادسة من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية لعام 1986 على: "أهلية المنظمات الدولية في إبرام المعاهدات تخضع لقواعد هذه المنظمة"
ويندرج في مفهوم قواعد المنظمة، المواثيق المنشئة للمنظمة الدولية والقرارات التي تصدرها طبقا لهذه المواثيق، والسلوك أو العرف الذي تسير عليه المنظمة.  وبالتالي فإن أهلية أي منظمة دولية بإبرام المعاهدات تتحدد بهذه المعايير الثالثة. فقد تكون نصوص الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية تنص صراحة على أهلية المنظمة بإبرام المعاهدات الدولية  كالمادة 301 من المعاهدة المنشاة للاتحاد الاوروبي التي اعطت للاتحاد الاوروبي اهلية ابرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع الدول والمنظمات الدولية . اما في حالة  خلو المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية من  صلاحية  ابرام المعاهدات الدولية، فيمكن أن يتدخل الجهاز المختص بالعلاقات الدولية للمنظمة بإصدار قرارت يسمح بموجبها صراحة للمنظمة بإبرام المعاهدات الدولية، كميثاق جامعة الدول العربية الذي جاء خاليا من أي نص يسمح للجامعة بإبرام المعاهدات مع ذلك تدخل مجلس الجامعة وأصدر قراراً يجيز لها بموجبه أهلية إبرام المعاهدات.  و خلاصة القول ان المنظمات الدولية  التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية  لها الاهلية في ابرام معاهدات دولية(  الدكتور اوكيل محمد امين).





 ثالثا : شرط الكتابة :
  الى جانب   اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات   اكدت  المادة 102/1 من ميثاق  الامم  المتحدة  التي أشارت إلى ضرورة تسجيل ونشر جميع المعاهدات  التي يبرمها أعضاء  الامم  المتحدة على ضمان تنفيذها وجتنب ما قد يحصل من تفسيرات للاتفاقيات  الشفوية والتي قد تغير من جوهر  المعاهدة ما يؤ9دي الى خلق نزاعات   بين  الدول عند تطبيقها ( الدتكور محمد ناصر محمد)، فاذا كانت العرف و  القضاء  الدولي استقر  على الاعتراف  بالاتفاقات الشفوية  بنفس القوة القانونية  والحجية التي تتمتع بعا  الاتفاقيات المكتوبة  كون ان  الكتابة ليست شرط لصحة  المعاهدة  الدولية  وانما شرط لصحة تطبيق  المعاهدة  حيث لا يمكن  على اطراف  الاتفاق غير المكتوب  حق الاحتجاج  بتطبيق  قواعد معاهدة  فيينا  على احكام  الاتفاق  المبرم بينهم ، فهذا الشرط قد ورد من باب الحرص على تسهيل  اتباث الحقوق  المنبتقة من تلك الاتفاقيات الدولية ( اوكيل محمد)
رابعا  : اصناف المعاهدات الدولية 
 الواقع انه يختلف تصنيف  المعاهدات  الدولية  فمن الناحية الشكلية نجد  معاهدات ثنائية  والتي تضم طرفين  واخرى متعددة الاطراف  كاتفاقية  الامم المتحدة لقانون  البحار لسنة  1982 التي تساهم في  وضع قواعد القانون الدولي  و توحيدها  وتعميمها .
اما من الناحية الموضوعية  فان المعاهدات الدولية  تنقسم الى نوعين  معاهدات تعاقدية Trait-Contrat والمعاهدات الشارعة Trait –Loi   فالمعاهدات التعاقدية غالبا ما تكون في شكلها ثنائية  و مضمونها محدود في مسائل التجارية  او رسم الحدود   فهي بذلك  لا تتجاوز  اثرها  سوى الاطراف الموقعة عليه  فحين ان المعاهدات الشارعة  تكون متعددة الاطراف قد تلزم  غير الاطراف بما يرد فيها    الواقع ان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لم تميز بين النوعين في المعاهدات  كما انه ليس من المؤكد ان المادة 38 من النظام الاساسي  قد قصدت المعاهدات الشارعة  بذات كمصدر من مصادر القانون الدولي  مما يجعل ان اهمية  التصنيف للمعاهدات من الناحية الموضوع لا تؤثر باي حال من الاحوال  عن طابعها الالزامي في مواجهة  الاطراف المتعاقدة من اشخاص القانون الدولية ( عبد العزيز قادري)ولقد اكد العديد من الفقهاء عدم جدوى التمييز بين النوعين من المعاهدات .يبقى ان بعض الاخر  من الفقهاء  قد اثار  مسالة  مدى  امكانية  الاحتجاج بالمعاهدات الشارعة  في مواجهة الدول  ا غير الاطراف  في المعاهدة  على اساس انها اضحت تشكل قواعد عرفية .نحن من جانبنا نرفض هذا الطرح على اساس ان القواعد المكتوبة  تخضع لارادة الدولة صاحبة السيادة في الارتضاء بقواعدها و لا يمكن الاحتجاج بها امام الدول الغير الاعضاء  الا  تبين من خلال الممارسة  الالتزام الدول بتطبيق قواعدها على فترات زمنية غير متقطعة .
المطلب الثاني : الشروط الشكلية  لابرام  المعاهدات 
على اعتبار ان المعاهدة تصرف قانوني قائم على احترام الارادة الحرة لدول الاطراف فيها يتعين ان تفرغ ضمن شكل معين لاقرار  الزامية احكامها في مواجهة الدول الاطراف و بهذا المفهوم يتعين ان تمر على عدة مراحل تبدا بفتح المفاوضات  تم تحرير بنود  المعاهدة  مرورا بالتوقيع  و تنهي بالتصديق  و التسجيل تم النشر .
 الفرع الاول : مرحلة افتتاح جولات المفاوضات :
يعد هذه المرحلة  مناسبة  للجلوس في طاولة لتباحث  الاطراف  حول مسال معينة  من شانها ان تحقق المصلحة المشتركة  تفضي الى  الوصول الى  اتفاق . وغالبا ما تبدا جولات المفاوضات بدعوى توجهها دولة الى دولة او دول اخرى عن طريق القنوات الديبلوماسية الرسمية  قصد تبادل الاراء او لحملها على مناقشة مشروع معاهدة .هذا و لا يمنع ان تبدا المفاوضات بعد الدعوى لعقد مؤتمر دولي بشان مسالة ذات اهتمام دولي كمكافحة الهجرة السرية او القرصنة في اعالي البحار . يبقى ان الاشكال المطروح في القانون الدولي حول من له احقية التمثيل في المفاوضات الدولية ؟
كقاعدة عامة  يتمتع رئيس الدولة بالولاية العامة  في مجال التفاوض بشان مشاريع معاهدات دولية ، لكن غالبا ما يشرف رئيس الدولة شخصيا على اجراء المفاوضات بالنسبة للمعاهدات بالغة الخطورة و الحساسية ، لكن الى جانب رئيس الدولة بامكان رئيس الدولة ان يفوض رئيس حكومته او وزير  خارجيته  القيام بالمهمة نيابة عنه فقد نصت المادة 7 فقرة 2 سطر أ  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات " يعتبر الاشخاص  التالية اسماءهم  ممثلين  لدولهم  بحكم  وظائفهم  دونما  حاجة  الى ابراز   وثائق  التفويض :
ا/رؤساء الدول  ورؤساء  الحكومات  ووزراء  الخارجية  فيما يتعلق  بجميع الاعمال  الخاصة  بابرام  معاهدة 
ب/رؤساء البعثات الديبلوماسية  فيما يتعلق  باقرار نص  معاهدة  بين الدولة  المعتمدة  والدولة المعتمدين لديها.
ج / الممثلون  المعتمدون  من الدول لدى مؤتمر دولي  او لدى منظمى  دولية  او احدى فروعها  فيما يتعلق  باقرار  نص معاهدة  في هذا  المؤتمر  او المنظمة  او الفرع "
 في المقابل اكدت المادة 7 فقرة 1 ان لاعتبار شخص ممثلا  للدولة  في قبول نص المعاهدة  او اعتمادها  او التعبير  عن ارتضاء  الدولة  الالتزام بها في الحالات الاتية:
 ا/ اذا قدم وثيقة  التفويض  المناسبة .
ب/ اذا بدا من سوابق الدول المعنية  او من ظروف اخرى  ان نية  هذه الدول  قد اتجهت  الى اعتبار  هذا الشخص  ممثلا  في هذا الغرض  والتنازل  عن التفويض "
 ولقد اقرت معاهدة فيينا  لقانون المعاهدات  بموجب المادة 8  الاجازة اللاحقة  لتصرف  تم بدون تفويض من اشخاص لم يخول في وقت سابق تمثيل تلك الدولة  وفقا لاحكام المادة 7  فهذا الاقرار يحقق نتائج القانونية  على اعتبار  ذلك الابرام للمعاهدة  استوفى الشروط الشكلية .
   ويعود للدستور والقانون الداخلي تحديد الجهات المؤهلة  لتمثيل  الدولة   كما الشان بالنسبة لدولة الجزائرية بموجب المادة 1 من المرسوم الرئاسي  رقم 02-403 المواقف  ل 21 رمضان عام 1423 المواقف  ل 26 نوفمبر  2002 المحدد لصلاحيات وزير الخارجية  من ان تكل " وزارة  الشؤون الخارجية ، تحت  السلطة العليا  لرئيس الجمهورية  و طبقا  لاحكام الدستور  ، بتنفيذ السياسة الخارجية  للامة  و ذدا بادرة  العمل الديبلوماسي  و العلاقات الدولية للدولة..." و هو ما هو مقرر في المادة 3 من ذات المرسوم " يعبر  وزير الخارجية  عن مواقف  الجزائر  و يتخذ الالتزامات  الدولية  باسم  الدولة و يمكن  اشخاص  مفوضين قانونا  من رئيس الجمهورية  او يتمتعون  بسلطة  مخولة  من وزير  الشؤون الخارجية  عند الاقتضاء  التعبير  عن مواقف  الدولة  او ابرام  اتفاق دولي باسمه "  كما نصت المادة 11  من المرسوم   على ان تقوم  وزارة الخارجية  باسم الدولة  الجزائرية  بقيادة  المفاوضات  الدولية الثنائية  او المتعددة الاطراف  و كذا تلك الجارية  مع المنظمات الدولية ، و هي مفاوضات لتوقيع  اي اتفاقات  و اتفاقيات  و برتكوكولات  و تنظيمات  ومعاهدات ..." (قادري)
  الفرع الثاني : تحرير المعاهدة :
يتم ضمن هذه المرحلة  صياغة  المسائل التي تم الاتفاق بشانها  في شكل متكوب  تمهيدا  للتوقيع عليها في وقت لاحق   والتتدوين يعتبر من شروط اتباث وجود المعاهدة  بما لا يد مجال لشك في وجودها و تتكون المعاهدة  غالبا من  :
ديباجة Préambule و تتضمن تعليمات عامة  لاسيما عن  تحديد اطراف المعاهدة  و مستوى تمثيلهم و اسباب التي دفعت الاطراف الى التوقيع عليها  والاهداف المرجو تحقيقها.  اننا نتصور -بخلاف بعض ما ورد في بعض المؤلفات-  ان فحواها غير ملزم من الناحية القانونية و لا يمكن الاحتجاج به اتجاه  الغير  الا في سبيل الاستئناس لتفسير نية الاطراف  وبالتالي استظهارها لفهم اكبر  توجه ارادة  الاطراف المتعاقدة وهذا قياسا على راي  محكمة العدل الدولية في قضية  الرعيا الامريكيين في المغرب بين  فرنسا  والولايات المتحدة الامريكية  سنة 1952 التي رات  صحة النظر في ديباجة  المعاهدة لتمكن من التعرف على ابعادها بدقة(قادري).
 صلب المعاهدة (او المتون) Le Dispositve   ويتكون من مجموعة من الاحكام  المصاغة في طابع قانوني  على ان تقسم تلك الاحكام ضمن ابواب وفصول بحسب المواضيع التي تطرقت اليها المعاهدة  كما قد تتضمن  احكام عامة و ختامية   من بينها  تحدد الهئيات التي تسهر على تنفيذ المعاهدة  واللغة  او اللغات  الرسمية المعتمدة في صياغة المعاهدة  والتي لها ذات القمية القانونية من حيث القابلية لدفع بها في حالة التنازع حول تطبيق المعاهدة .
 الملاحق  Annexes  يمكن ان يلحق في المعاهدة الدولية في بعض الاحيان ملاحق  تتضمن  بعض  الاحكام التفصيلية  او تنظيم بعض المساءل التقنية ، وتتمتع تلك الملاحق بنفس القوة القانونية الملزمة التي تتمتع بها متون  المعاهدة  .
الفرع الثالث : التوقيع : la Signature 
 اذا تم تحرير  المعاهدة  وفقا لم تم الاتفاق بشانه  بعد اختتام المفاوضات  يقوم ممثلو الدول الاطراف  بالتوقيع على النص  فقد نصت المادة 11 من معاهدة  فيينا لقانون المعاهدات  انه " يجوز  للدولة  ان تعبر عن ارتضئها الاتزام بالمعاهدة بالتوقيع عليها  او بتبادل  الوثائق  الموكنة لها  او بالتصديق  او بالقبول  او بالموافقة  او بالانضمام اليها  او باي و سيلة  اخرى  يتفق عليها"  بالمعاهدة  تركت سلطة تقديرية للدول في التعبير  عن ارادتها بالالتزام  فيما تناولت المادة 12 اثر القانوني للتوقيع بالقول :
1-تعبر الدولة  عن ارتضائها  الالتزام  بمعاهدة  بتوقيع  ممثلها  عليها  و ذلك في الحالات التالية :
ا/اذا نصت المعاهدة على ان يكون للتوقيع هذا الاثر 
ب/اذا ثيت  بطريقة  اخرى  ان الدول  المتفاوضة  كانت قد اتفقت على ان يكون للتوقيع هذا الاثر 
ج/اذا بذت نية الدولة في اعطاء  التوقيع  هذا الاثر  في وثيقة  تفويض ممثلها  او عبرت عن ذلك اثناء  المفاوضات.
2/لاغراض الفقرة الاولى  من هذه المادة :
ا/ يعتبر التوقيع  بالاحرف الاولى على نص المعاهدة  من قبيل  التوقيع  على المعاهدة  اذا تبث  ان الدول المتفاوضة  قد اتفقت على ذلك .
ب/- يعتبر التوقيع بشرط الرجوع  الى الدولة على المعاهدة  من جانب  ممثل الدولة  من قبيل  التوقيع  الكامل عليها  اذا اجازته الدولة  بعد ذلك "
 ويلاحظ استاذنا  الدكتور عبد العزيز قادري  ان التوقيع على المعاهدة لا يقوم به اي متفاوض  كون  انه كثيرا  ما يحدث  ان يشارك  عدة اشخاص  وعدة خبراء  في التفاوض  الذين  لا تكون  لهم  صلاحية  التوقيع  تم تترك  تلك الصلاحية  لاشخاص  يكلفون  بها قانونا   ويلاحظ ايضا  انه بالنظر للدستور الجزائري  فانه لا يشير الى التوقيع باعتباره تصرف منفصل  عن اجراءات  وابرام المعاهدة ككل  ومن يصعب بحسبه  معرفة  متى يقصد  بهذه العبارة  التعبير  عن الالتزام  النهائي  بالمعاهدة  ومتى يقصد  بها التعبير  عن ارادة  الاستمرار  في اجراءات  ابرام  المعاهدة . و يرى الاستاذ ان مصدر هذا الغموض  يعود  لكون ان الدستور  يوكل صلاحية  التوقيع  الى رئيس الجمهورية عندما  يفهم  ما جاء في المادة 91  فقرة  فقرة 7  من دستور 2016 " يبرم المعاهدات و يصادق عليها" فحين نجده يكتفي بالتوقيع  رئيس الجمهورية  على اتفاقيات  الهدنة و السلم بحسب المادة 111 من الدستور  عمل ان التوقيع الذي ورد في المادة 91  لا يمكن  لرئيس الجمهورية ان بفوض به شخص اخر بحسب  الدستور . عموما  يمكن  تفويض التوقيع  لوزارة الخارجية بموجب المادة 11 من المرسوم الرئاسي 02-403 السابق ذكره (قادري)
الفرع الثالث : التصديق  La Ratification 
تعتبر عملية التصديق على المعاهدة التصرف القانوني  الذي بموجبه تبين الدولة  الطرف في المعاهدة  التزامها  باحكامها  بشكل نهائي  ولقد علرفت المادة 2 /1/ب من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  التصديق بانه " القبول و الاقرار  والانضمام  تبعا للحالة  الى صك دولي  يحمل هذه التسمية  و تثبث به الدولة ما على الصعيد الدولي  موافقتها  على الالتزام بالمعاهدة" في الواقع فان التصديق يعد كتاب صادر عن رئيس الدولة يتضمن نص المعاهدة يتضمن وعدا جازما لتنفيذها  وليس لهذه الوسثقة الاطابع داخلي ، ولكن تبادل وثائق التصديق  او بالنسبة للمعاهدات المتعددة الاطراف ، فان ايداع التصديق يتيح الفرصة لتوقيع محضر بذلك . و تصبح الدولة ملزمة قانونا بالتنفيذ ابتذاءا من تلك اللحظة(شارل روسو). 
 المادة 14 من ذات الاتفاقية اكدت  ان " الدولة تعبر عن ارتضائها  الالتزام  بمعاهدة التصديق  عليها  في الحالات التالية :
ا/ نصت المعاهدة على يتم التعبير  عن تلك الموافقة  بالتصديق او 
ب/ تبث  بطريقة اخرى ان الدةول  المتفاوضة  قد اتفقت  على اقتضاء  التصديق ،
 او 
ج / وقع ممثل  الدولة  المعاهدة  مع جعلها  مرهونة  بالتصديق  او 
د/تبينت نية الدولة  في توقيع المعاهدة  مع جعلها  مرهونة بالتصديق من وثيقة  تفويض ممثلها  او تم التعبير عنها  اثناء المفاوضات"(  الدكتور جمال  عبد الناصر  مانع)
 النظام القانوني للتصديق: 
التصديق نظام قانوني يحكمه القانون الداخلي لكل دولة، حيث يعين كيفية التصديق على المعاهدة والجهة المختصة به
. 1 -  حول شكل التصديق: لا يخضع إجراء التصديق لشكل معين ، إذ عادة ما يتم في صورة تبادل خطابات بين الدول الموقعة على المعاهدة تعرف باسم خطابات التصديق  إذا كانت المعاهدة ثنائية ، أما التصديق على Letters of Ratification المعاهدات الجماعية فيتم عادة بإيداع وثائق التصديق لدى الدولة التي تقرر ان تودع لديها هذه الوثائق بنص في المعاهدة أو لدى الامانة العامة للمنظمة الدولية التي تم تحديدها بنص في المعاهدة لتودع لديها ، وقد نصت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على الأحكام الخاصة بتبادل او إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإنضمام . 
-2 مبدأ حرية التصديق  التصديق إجراء حر، وللدولة مطلق الحرية في التصديق او عدم التصديق على ما يوقع عليه ممثلوها من معاهدات، ويترتب على حرية التصديق النتائج التالية :
 ـ عدم تحديد موعد التصديق ًأولا إذا لم تنص المعاهدة صراحة على موعد معين للتصديق ، فإن الدولة الموقعة لها مطلق الحرية في إختيار الوقت المناسب للتصديق مهما طال الوقت بين التوقيع والتصديق 
ـ التصديق المشروط ً طالما أن التصديق هو سلطة تقديرية للدولة فيمكن لها تعليق التصديق أو تبادل وثائق التصديق على المعاهدة بتحقيق شرط معين ، 
ـ رفض التصديق لا تترتب على الدولة أية مسئولية دولية في حالة رفضها التصديق على معاهدة سبق لها أن وقعتها،  قد  يكون له تداعيات سياسية سلبية  في علاقة  الدول فيما بينها ( الدتكور جمال عبد الناصر مانع)  .
  حول اشكالية التصديق  الناقص :
قد يشترط دستور الدولة للتصديق على المعاهدة ضرورة عرضها على السلطة التشريعية لأخذ موافقتها، فإن صدرت هذه الموافقة أمكن لرئيس الدولة التصديق عليها، ولكن قد يعمد رئيس الدولة إلى التصديق على  بذلك دستور ً إلى السلطة التشريعية، مخالفاًالمعاهدة، دون الرجوع مسبقا دولته، فما هي القيمة القانونية لمثل هذا التصديق الذي أصطلح الفقه على تسميته بالتصديق الناقص؟ لقد أختلفت الآراء حول صحة المعاهدة التي لم يتم التصديق عليها حسب ما يستوجبه دستور تلك الدولة وكما يلي: 
1- الرأي الأول يذهب إلى الاعتراف بصحة التصديق الذي لم تراع  فيه الاجراءات الدستورية معتبرين ذلك لا يحول دون اعتبار المعاهدة صحيحة  على إستقرار العلاقات الدولية، والحيلولة دون تدخل بعض ًوذلك حرصا الدول في الشئون الداخلية للدول الأخرى بحجة مراقبة صحة إبرام المعاهدات . ومطابقتها للاجراءات المنصوص عليها في الدستور ومن هؤلاء الفقهاء لاباند وهو من دعاة نظرية أزدواج القانون ، وقد  من نظرية وحدة القانون مع علو ًأيد هذا الاتجاه الاستاذ جورج سل منطلقا القانون الدولي ، لأن أي حل آخر سيؤدي إلى إخضاع القانون الدولي إلى القانون الداخلي .
2 - الرأي الثاني يذهب إلى بطلان المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح،  وهو يستند إلى فكرة الاختصاص التي تقضي بعدم تولد أي أثر قانوني إلا من  ،ًالعمل الذي يقوم به المختص بإجرائه ، أي السلطة المسموح لها بذلك قانونا وعليه فإن رئيس الدولة متى تجاوز اختصاصه تصبح تصرفاته باطلة، ومن ثم لا تنتج الآثار التي كان من شأنها انتاجها لو تمت صحيحة باتباع أحكام الدستور ، ومن مؤيدي هذا الرأي شتروب وشارل روسو . 
3- الرأي الثالث وقد أخذت به المدرسة الوضعية الإيطالية أمثال انزيلوتي وكافاليري ، ويذهب إلى نفاذ المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح وذلك بالاستناد إلى فكرة مسئولية الدولة من الناحية الدولية ، فالدولة التي خالف رئيسها أحكام التصديق المقررة في دستور دولته تصبح مسئولة عن أعمال رئيسها مسئولية دولية ، فالتصديق الناقص عمل غير مشروع وبالتالي فإن الدولة لا تستطيع الإدعاء ببطلان المعاهدة بدعوى أن التصديق الذي أجراه رئيسها غير مشروع ، وخير تعويض يمكن أن يترتب على مسئولية . (1(الدولة عن أعمال رئيسها هو إبقاء المعاهدة نافذة منتجة لآثارها.
4 - الرأي الرابع  ويميز بين المخالفات الجوهرية للقواعد الدستورية،  فينتج عنها عدم الاعتداد بالمعاهدة بخلاف المخالفات الثانوية فإنها لا تؤثر على  .(2(صحة المعاهدة، وقد أخذت بهذا الرأي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات م في 1969وعلى ذلك فقد نصت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  منها بالقول :46المادة - لا يجوز لدولة ان تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام 1« بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بابرام  بقاعدة ذات ً واضحاً المعاهدات كسبب لابطال رضاها إلا إذا كان إخلالا أهمية جوهرية من قواعد القانون الداخلي . إذا تبين بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف


